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  30/4/2012القاھرة فى 

  حالة المرأة المصریة بعد الثورة

یرصد اصدرت الجمعیة الوطنیة للدفاع عن الحقوق و الحریات احدث تقاریرھا عن الاحوال في مصر بعد الثورة     و     
ات على ینایر وما طرأ علیھا من تغیر 25اندلاع ثورة حالة المرأة المصریة خلال الفترة التى أعقبت ھذا التقریر 

  المستویات المختلفة السیاسى منھا والإجتماعى.

ن التھمیش ومظاھر العنف الثورة ومدى معاناتھا م الضوء على حالة المرأة المصریة قبل مقدمة ھذا التقریر تلقى     
لوع وذلك وعلى رأسھم زوجة الرئیس المخالمختلفة, بالإضافة إلى استغلال ملف المرأة من قبل أقطاب النظام "السابق" 

  لتجمیل وجھ النظام فى الخارج ولتمریر مشروع التوریث. 

وما تولتھ من مناصب سیاسیة على مستوى  وى السیاسىالمستویبدأ التقریر برصد حالة المرأة المصریة على     
ھا من علیكما تراوحت الوزارات التى حصلت  ,صل على منصب محافظالمحافظین أو الوزراء حیث نجد أن المرأة لم تح

  وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات فى الحكومة الأخیرة.

كناخبة فى ھذه الانتخابات, ثم یعرض  فإن التقریر یشیر إلى المشاركة اللافتة للمرأةانتخابات مجلس الشعب أما عن         
نائبات نجحن على  9نھن % م2لعدد المقاعد التى حصلت علیھا المرأة فى النھایة وھى أحد عشر مقعدا بما یعادل نسبة 

, 2005و 2010وفى ھذا السیاق نجد مقارنة سریعة بین ھذه النسبة ونظیریتیھا فى مجلسىّ  تم تعینھن. 2مقاعد القوائم و
تخلص إلى أن نسبة تمثیل المرأة فى مجلس الشعب بعد الثورة لم تختلف كثیرا عنھا قبل ھذه الثورة حیث جاءت النسبة 

ولكن ھذا المجلس كانت  2010% فى مجلس 13.127%) فى حین ان ھذه النسبة كانت 1.9( 2005متقاربة مع مجلس 
أما عن مجلس الشورى فإن نسبة تمثیل  مقعد مخصصة للمرأة. 64ذى سمح بوجود لھ خصوصیتھ بتطبیق نظام الكوتة ال

فإن تشكیلتھا السابقة لم تمنح دستور وبالنسبة للجمعیة التأسیسیة لوضع ال%. 2المرأة فیھ لم تختلف كثیرا حیث جاءت بنسبة 
  % فقط وھو ما یُرجى أن یتم تغییره فى التشكیل الجدید.6المرأة نسبة عادلة حیث منحتھا 

جدلا كبیرا بعد ویأتى بعد ذلك رصد لحالة المرأة فى التشریعات الوطنیة ومنھا قوانین الأحوال الشخصیة والتى أثارت      
بتعدیل/ الغاء بعض ھذه القوانین لارتباطھا بالنظام "السابق", قد تم الابقاء على لمطالبة الثورة حیث تعالت الأصوات ا

بعض القوانین كما ھى وادخال تعدیلات على البعض الآخر مثل قوانینھا الرؤیة  والحضانة  ومنح الولایة التعلیمیة على 
مشروع قانون قُدم لمجلس الشعب للمطالبة بالغاء الطفل للأبمع وجوب اشراك  الأم فیھا, وفى ذات السیاق فقد تم رفض 

  قانون الخلع.

وعلى صعید التشریعات الأخرى فقد تم تفعیل القانون الخاص بمنح أبناء المصریة المتزوجة من فلسطینى الجنسیة     
إلى السجن یشدد العقوبات  فى جرائم التحرش والاغتصاب لتصل المصریة, كما أصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون 

  المؤبد والإعدام فى بعض الحالات.

فإن التقریر یشیرإلى الدور البارز الذى لعبتھ المرأة خلال الاحتجاجات والمظاھرات فى المستوى الاجتماعى وعلى      
المرأة  الأیام  الأولى للثورة وفیما تلاھا من أحداث, كما یرصد التقریر  عددا من الحوادث والانتھاكات التى تعرضت لھا 

, وكذلك ما وقع فى 2011-3- 8فیما بعد كالاعتداء على المظاھرة النسائیة التى خرجت احتفالا بالیوم العالمى للمرأة فى 
فتاة تم تعریض بعضھن  18الیوم التالى من فض اعتصام التحریر بالقوة والقبض على عدد  من المعتصمین من بینھم 

تعرضت لھ صلت إلى حد إجراء فحوص عذریة لھن وھى القضیة التى أثارت جدلا واسعا. ھذا بالإضافة  إلى ما لإھانات و
ھاكات بشكل واضح تالان ھذه رف بأحداث محمد محمود, ومجلس الوزراء التى برزت فیھاا عُالفتیات من ضرب وسحل فیم

  الجنود.وبرزت فیھا صورة الفتاة التى تم سحلھا وتعریتھا من قبل بعض 
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غیر أن حالة المرأة على ھذا المستوى لم تقتصر فقط على الانتھاكات وإنما كانت ھناك بعض النقاط المضیئة كحصول     
المرأة على مقاعد فى النقابات المھنیة وكذلك حصولھا على جوائز علمیة, بالإضافة إلى الاتجاه لتأسیس عدد من الأحزاب 

  النسائیة.

ھى: الحریة والعدالة, والنور, والمصرى الأحزاب السیاسیة عد ذلك وضع المرأة فى برامج عدد من التقریر ب عرضوی     
  , ومصر الثورة.الدیمقراطى الاجتماعى, والوفد, المصریین الأحرار 

ویأتى بعد ذلك عرض لإحصائیات تتعلق بتناول الصحافة لقضایا المرأة بعد الثورة على مستویات مختلفة كالمستوى     
فى حین جاءت الأھرام فى المركز الثانى بنسبة  ,%22.6السیاسى والذى تصدرت فیھ صحیفة المصرى الیوم بنسبة 

عرض قضایا المرأة على المستوى أما عن  %,12.95%, أما المركز الثالث فكان من نصیب الجمھوریة بنسبة 19.07
فى حین تساوت كل من الأھرام وروز الیوسف  %,44 وذلك بنسبة فقد جاءت المصرى الیوم فى المركز الأول الاجتماعى

اول قضایا الأحوال الشخصیة نأما عن ت %,12%, وحلت الشروق فى المركز الثالث بنسبة 14فى المركز الثانى بنسبة 
%, ثم الوفد فى 17.65%, تلتھا المصرى الیوم بنسبة 26.47سف فى المركز الأول بنسبة فقد جات جریدة روز الیو

وفى ھذا الإطار یشیر التقریر إلى الصحف التى تفرد صفحات خاصة بالمرأة وھى الأھرام  %.14.7لثالث بنسبةالمركز ا
  الأخرى الموضوعات الخاصة بالمرأة فى أبواب بعنوان الأسرة أو المجتمع. والأخبار فى حین تنشر الصحف

الجدل حول مناقشة قضایا المرأة بین مؤید  وتأتى خاتمة التقریر لتقف على عدد من الملاحظات من أھمھا استمرار   
ھدت تراجعا. أما عن الأحزاب التى تم التطرق لبرامجھا ومعارض, وأن أوضاع المرأة لم تتحسن كثیرا بعد الثورة وإنما ش

ال اثنین من باب استكم فإن الطابع الاجتماعى كان ھو الغالب علیھا, فى حین جاء ذكر المرأة فى برامج بعضھا فى بند أو
فقط. أما عن البرلمان فإن التقریر یخلص إلى أن المشكلة لیستقر فى ضعف التمثیل العددى فحسب وإنما تكمن كذلك  الشكل 

  فى ضعف تأثیر ممثلات المرأة فى مجلس الشعب سواء فى قضایاه المرأة أو القضایا العامة.

كوادر نسائیة قادرة على المنافسة, وتبنى الأحزاب ویخلص التقریر إلى عدد من التوصیات من أھمھا العمل على بناء    
وھو ما أثبت نجاحا فى عدد من الدول الأخرى, بالإضافة إلى افساح المجال لمنظمات طوعیا كوتة للمرأة ضمن مرشحیھم 

 كى تقوم بدورھا وھو ما یستوجب من ھذه المنظمات أن تعمل على أرض الواقعبشئون المرأة  المجتمع المدنى المعنیة
وتھتم بالمشكلات الفعلیة التى تواجھ المرأة المصریة. ضرورة تحقیق قدر من التوازن بین الاتفاقیات الدولیة المتعلقة 
  بحقوقھا المرأة والقیم المجتمعیة المصریة, وإعادة النظر فى المجلس القومى للمرأة بما یتناسب واحتیاجات المرأة المصریة.

قیقة أن قضیة المرأة تتعلق بالثقافة المجتمعیة وھو ما یعنى أن أى تغییر فى أوضاعھا یتطلب ویُختتم التقریر بالإشارة إلى ح
  وقتا وجھدا كثیفا.

  


